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Abstract:                                                                                                    

The criminal law should play a fundamental and important role in ensuring the protection of the 
growth and development of agricultural production as it should keep pace with the sudden and rapid 
changes that occur on it. In order to in order to show the effectiveness of the penal texts in protecting 
it.In this research, We tried to present the criminal intent in the crimes of assault on agricultural 
production, identifying it and clarifying its elements. We also referred to the unintentional error in 
these crimes and their forms. In order to arrive at putting forward proposals that are clear to us  useful 
for the advancement of the reality of agricultural penal legislation in Iraq and the protection of its 
agricultural production. 
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 في جریمة الاعتداء على الانتاج الزراعي الركن المعنوي

 
 جاسم محمد علوان، م. م. صباح مصباح محمودد.  .أ

 
 ، تكریت، العراق٣٢٠٠١كلیة الحقوق/ جامعة تكریت، 

 
 المستخلص : 

القانون الجزائي ینبغي أن یلعب دوراً أساسیاً ومھماً في ضمان حمایة نمو وتطور الإنتاج الزراعي كما ینبغي وأن یواكب  إنّ 
التغییرات المفاجئة والسریعة التي تطرأ علیھ ، وما ھذا البحث إلا نقطة بدایة لمناقشة وتحلیل صورتي القصد والخطأ في الركن 

لى الإنتاج الزراعي والتي تطال ھذا الإنتاج ، من أجل بیان فاعلیة النصوص الجزائیة في حمایتھ . عتداء عالمعنوي في جریمة الإ
ً وقد حاولت في ھذا البحث عرض القصد الجرمي في جرائم الإ  عتداء على الإنتاج الزراعي وتحدیده وبیان عناصره ، وعرجنا أیضا
حنا نطاق الخطأ غیر العمدي في تلك الجرائم مستنیرین بما كتب على الخطأ غیر العمدي في ھذه الجرائم وصوره وكذلك أوض

بخصوص ذلك من أبحاث ذات صلة بموضوع البحث ، وكل ذلك من أجل الوصول إلى الاستنتاجات وطرح المقترحات التي یتضح 
 العراق وحمایة إنتاجھ الزراعي  ھا مفیدة للنھوض بواقع التشریع الجزائي الزراعي فيلنا أنّ 

  المفتاحیة: المنتوج الزراعي الكلمات

 المقدمة : 
  عتداء على الإنتاج الزراعي .موضوع البحث : الركن المعنوي في جریمة الإ -أولاً 

الركن المعنوي للجریمة ھو الكیان المعنوي الذي یمُثل ّ العلاقة النفسیة بین الجاني ومادیات الجریمة، والتي تبُیّن أن ّ الفعل 
المادي  الركن على إضافة تحتوي أن یلزم عتداء على الإنتاج الزراعيالإ صادرٌ عن إرادة إجرامیة آثمة ،  وجریمةالمادي للجریمة 

عتداء الإ تشكل التي الأفعال عن یسال أن یجب أي ، للمجرم فیھا الآثم وھو العنصر للجریمة أساسي آخر ألا وھو الركن المعنوي ركن
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 ینص عمل مادي رتكابإ لقیام الجریمة یكفي لا إذ للجریمة، المعنوي بالركن یعنى ما وھذا نفسیاً  عایشھا والتي الإنتاج الزراعي على
عتداء على الإنتاج الإ وشأن جریمة ،الفاعل  وإرادة ي عن علمالماد ھذا العمل یصدر أن لابد بل الجزائي القانون علیھ ویعاقب
 الخطأ صورة یتخذ وقد عمدیة، وتكون الجریمة العمد صورة فیھا المعنوي الركن یتخذ قد الجرائم الأخرى شان شأنھا الزراعي
عتداء على الإنتاج الزراعي وسیتم مناقشة وتقع الجریمة بإحدى صوره ومتضمنة نطاقھ في جریمة الإ عمدیة ، غیر الجریمة وتكون

 ة البحث والذي  سنتناولھ تباعاً .بحثنا ھذا والذي یتطلب بیان وأھمیة البحث ومشكلة البحث ومنھجیتھ وكذلك معرفة خط
 أھمیة البحث : -ثانیاً  

عتداء على الإنتاج الزراعي وذلك لتحدید الركن المعنوي كأساس لقیام تتجسد أھمیة البحث في موضوع الركن المعنوي في جریمة الإ
في قیامھا  معنوي أي الخطأ غیر العمدي ال بالركن المسؤولیة الجزائیة عن الجریمة وھو القصد الجرمي أو قیام الجریمة دون القصد 

 ویطلق علیھا الجریمة غیر العمدیة .
 مشكلة البحث : -ثالثاً 

 مشكلة موضوع  البحث تتمحور حول ما یلي :
 عتداء على الإنتاج الزراعي؟ .ھل یتطلب لقیام الركن المعنوي قصد خاص أم یكفي تحقق القصد العام في جریمة الإ -١
 عتداء على الإنتاج الزراعي یتحقق بسھولة أم لا ؟.نیة ) الفاعل مرتكب جریمة الإھل إثبات قصد (  -٢

 منھجیة البحث : -رابعاً 
سنعتمد في بحثنا ھذا المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي في عرض المشكلة ودراستھا من خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة  

معالجة ھذه المشكلة من خلال التدابیر التشریعیة ، كما یتبع البحث في ھذه المسألة بھا في التشریعات الجزائیة والزراعیة ومدى 
 مواقف القوانین والتشریعات في القوانین العقابیة ومنھا قانون العقوبات العراقي النافذ والقوانین الخاصة ومنھا الزراعیة والاستئناس

 ة بما یخص موضوع البحث .بما نصت علیھ بعض التشریعات العقابیة العربیة والأجنبی
 خطة البحث : -خامساً 

عتداء على الإنتاج الزراعي على مطلبین ، إذ سنتناول في المطلب لقد عمدنا إلى تقسیم بحثنا الموسوم الركن المعنوي في جریمة الإ 
سنتناول في الفرع الأول تحدید  الأول القصد الجرمي في جرائم الاعتداء على الإنتاج الزراعي ، وقسمنا ھذا المطلب على فرعین ، إذ

عتداء على الإنتاج الزراعي  ، وخصصنا الفرع الثاني لنتناول فیھ عناصر القصد الجرمي فیھا ، أما في القصد الجرمي في جرائم الإ
ناول في الفرع عتداء على الإنتاج الزراعي ، وقسمناه على فرعین ، إذ سنتالمطلب الثاني سنتناول فیھ الخطأ غیر العمدي لجرائم الإ

ومن ثم نأتي بخاتمة  ،الأول صور الخطأ غیر العمدي ، وفي الفرع الثاني خصصناه لنطاق الخطأ غیر العمدي في تلك الجرائم 
 ستنتاجات ومقترحات . إلموضوع البحث نبین فیھا ما توصلنا إلیھ من 

 ومن الله العون والتوفیق .
 

 المطلب الأول
 عتداء على الإنتاج الزراعيالقصد الجرمي في جرائم الإ

 ھي وإنما كیاناً مادیاً بحتاً ، لیست الجریمة في الأصل ، إذ الجرائم الأخرى شان شأنھا عتداء على الإنتاج الزراعيالإ إن جریمة     
 مشروعةالغیر  الصفة تحققت ما فإذا بالجاني ، تتعلق شخصیة وعناصر بالفعل تتعلق عناصر موضوعیة من یتألف قانوني عمل
 شروط بالتالي وتوافرت للجریمة البناء القانوني بذلك أكتمل الشخصیة للفاعل والعناصر الموضوعیة العناصر وتوافرت للفعل

 المعنوي یتخذ الركن عمدیة "جرائم أما تكون أن إلا تعدو لا عتداء على الإنتاج الزراعيالإ جریمة أنّ  لذلك ؛ )١(الجزائیة المسؤولیة
) . ولبحث الموضوع سنقسم ٢العمد"( غیر الخطأ المعنوي صورة ركنھا یتخذ عمدیة غیر "جرائم أو الجرمي" ، صدالق صورة فیھا

 ھذا المطلب على فرعین ، إذ سنتناول في الفرع الأول تحدید القصد الجرمي ، وفي الفرع الثاني عناصر القصد الجرمي .
 الفرع الأول

 تحدید القصد الجرمي
 یمكن ھنا ومن لھا ، المقرر عن الجریمة واضحة صورة وتعطي لھا المقرر العقوبة تحدد جریمة لأي الجرمي القصد تحدید إنّ       
 التشریعات العقابیة ، باقي غرار على تعریفاً صریحاً، عرَف القصد الجرمي المشرع العراقي أن إذ الجرمي لقصدا تعریف نبین أن

رتكاب الفعل إ) والتي نصت على ما یلي : ((القصد الجرمي ھو توجیھ الفاعل إرادتھ إلى  ١/ ف ٣٣بنص المادة ( إذ جاء التعریف
)) أما الفقھ فأنقسم إلى نظریتین في تعریفھ للقصد ىالمكون للجریمة ھادفاً إلى نتیجة الجریمة التي وقعت أو أیة نتیجة جرمیة أخر

 الجرمي وھما :
  :ى النظریة الأول -أولاً 

 معاقب یكون الفعل لا أنھ مرده الوصفیة، المدرسة رواد من وھو " فیري" الفقیھ الواقعي الذي یتزعمھ عتمدت ھذه النظریة المذھبإ 
 العقوبات وقانون السویسري العقوبات قانون بھذا المذھب أخد ولقد الاجتماعي ، النظام مخالفة ھي منھ الغایة كان إذا إلا علیھ

بنظریة العلم، فالقصد القصد الجرمي في ھذه النظریة أو ما یطلق علیھ الفقھ الجنائي وعدد من التشریعات الجنائیة  أي أنّ  ،)٣(الإیطالي
شتراط إرادة إالجرمي وفقاً لوجھة نظر ھذه المدرسة إرادة الفعل وتصور النتیجة دون إرادتھا، فالعلم بعناصر الجریمة مطلوب دون 

 النتیجة .
 النظریة الثانیة :  -ثانیاً 
  :أنھ الجنائي القصد والذي عرّف ،"نورمان" الفقیھ عتمدت ھذه النظریة على المذھب التقلیدي الذي یتزعمھإ      
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نواھیھ) ، فالنظریة ترى  أو أوامره یخالف بذلك انھ وعلمھ القانون في جریمة الموصوف الفعل بارتكاب  یقوم مختاراً  أنھ الجاني (علم
لوحده غیر كاف فلابد من وجود إرادة موجھة لذلك العلم نحو إرادة النتیجة، كون العلم أمر نفسي ثابت ومعلوم، وھو صفة العلم  أنّ 

مجردة عن الإجرام ، فلا یمكن للمشرع الجزائي أن یجرم العلم لوحده ، لأنھ صفة مجردة ، الأمر الذي یجعلھ یحتاج إلى إرادة حرة 
قل تقدیر، وھي ھنا أرتكاب الجریمة وإتیان عناصرھا مع إرادة النتائج المترتبة علیھا أو قبولھا على إمختارة توجھھ الوجھة نحو 

الإرادة والتي تكون متغیرة غیر ثابتة بحكم العوامل والمؤثرات المختلفة فالقصد وفقاً لھذه النظریة أو المدرسة إرادة الفعل وإرادة 
خذ المشرع العراقي أ، وقد  )٤(نكون أمام صورتي القصد الجرمي المباشر والقصد الاحتماليقل تقدیر قبولھا، وھنا أالنتیجة أو على 

المعدل بالنظریة الأولى أي نظریة العلم والإرادة ، وھذا ما یمكن ملاحظتھ من خلال  ١٩٦٩) لسنة ١١١في قانون العقوبات رقم (
) ، فكان لدینا ٣٤) حالة أخرى أوردھا في المادة (٣٣في المادة () منھ ، إذ أضاف إلى تلك الحالة الواردة ٣٤) و(٣٣نص المادة (

حتمالي كصورة من صور الجریمة العمدیة بسبق الإصرار، كما یوجد لدینا القصد الإ اً أم مقترن قصد جرمي مباشر سواء كان بسیطاً 
، والتطبیقات القضائیة المتعلقة بھذا الموضوع  الفقھ الجزائي العراقي قد ذھب إلى ذلك الأمر مسنداً إلى النصوص القانونیة أنّ ، كما 

 كما ھ یعلم  بأركانھانّ أرتكاب الجریمة مع إإرادة الفاعل إلى  اتجاه ھو التقلیدیة المدرسة كما عرّفتھ الجنائي القصد فأن ، وبالتالي
  :ھما)٥(عنصرین من یتكون القصد الجرمي أن القول یمكن إذن  ، القانون یتطلبھ

 الجریمة .   رتكابإ نحو الفاعل رادة إ تجاهإ -١
ختار المدرسة التقلیدیة على إموقف المشرع الجزائي العراقي قد  أنّ  ، على) ٦(القانون  یتطلبھا كما الجریمة أركان بوجود العلم -٢

ین التي أعطت تعریف غرار المشرع الفرنسي والجزائري وغیرھا من التشریعات العقابیة ، ونجد قانون العقوبات اللبناني من القوان
 صریح للقصد الجنائي في نصوصھا العقابیة، الذي عرف القصد

: (( نیة إرادة ارتكاب الجریمة على ما عرفھا القانون ))  الجریمة مقصودة وأن تجاوزت  ) منھ بأنھ١٨٨المباشر في المادة (
وھاتین المادتین تتطابقان مع  ،ع حصولھا فقبل بالمخاطرة )ٕ)النیة الجرمیة الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توق

) واللذین عرفا ٧( ) من قانون العقوبات السوري١٨٨) و(١٨٧)، والمادتین (١) من قانون العقوبات الاردني(٦٤) و(٦٣المادتین (
 القصد الجنائي بنفس منھج المشرع اللبناني ، إذن یمكن القول أن القصد الجرمي : 

عتداء وتتطلب جرائم الإ ،تمامھا جمیعاً إنصراف إرادتھ إلى إالفاعل بجمیع العناصر المشكلة للبناء القانوني للجریمة وھو علم 
رتكاب الفعل المخالف للقوانین وبالأخص قانون حمایة الإنتاج إعلى الإنتاج الزراعي أن تتجھ إرادة الفاعل وینصرف علمھ إلى 

مكونة للقصد الجرمي في ھذه الجرائم تتحقق بالعلم والإرادة وھي نفسھا العناصر التي من الواجب الزراعي ، ولذلك فان العناصر ال
 عتداء على الإنتاج الزراعيالإ وتعد جریمة ،)٨( تـوفرھا بالقـصد الجرمي في أي جریمة منصوص علیھا في التـشریع العقابي

 المعنوي الركن یتحقق حیث عمدیة ، جریمة فتكون بذلك الجرمي، القصد صورة فیھا المعنوي الركن یتخذ قد الجرائم من كغیرھا
السلوك  إتیان إلى تنصرف الفاعل إرادة لأن ذلك التشریعیة ، للقاعدة مغایر متعمد باعتباره نموذج الفاعل لدى الجرمي القصد بوجود

 علیھ أو كأثر لھ . المترتبة الإجرامیة النتیجة والى الإجرامي
 الفرع الثاني

 القصد الجنائي عناصر
 العلم مع جریمةبال القیام نحو فاعلال إرادة نصرافإ  :یعني عتداء على الإنتاج الزراعي كما تقدمرمي في جرائم الإالج القصد      

  : ھما أساسین عنصرین على یقوم  جرائمالتلك  في جرميال فالقصد ن ،القانو یتطلبھا كما  بأركانھاو بعناصرھا
إن و ، )٩(الجریمة كابترا نحو فاعلال تجاهإ أي والإرادة  ، القانون عرفھا كما عتداء على الإنتاج الزراعيالا جریمة بأركان العلم

العنصران  اتانوالإرادة ، وھ عنصري العلم من تكونی رميبأن القصد الج عتقادبنا إلى الا ذھببین العلم والإرادة ی نسیقمنطق الت
خر على سائر مادیات الجریمة ، بل نبساط الآإني عالجریمة فإن قصر أحدھما لا ی  یمتدان لیشملا كل الوقائع المادیة التي تتكون منھا

 سنتناول عنصري القصدلذلك  ستناداً إوكلیھما لا غنى عنھ بالنسبة لقیام القصد الجنائي ،  أي أنّ  )،٠١(جملتھ د متخلفاً فيیعتبر القص
  في أولاً ومن ثم الإرادة ثانیاً : )١١(الجرمي العلم

 العلم : -أولاً 
 الجریمة، بیان في أھمیة ذي تكییف أو واقعیة بكل علما فاعلال یحاط أن یجب عامة، كقاعدة الجریمة رتكابا عن المسؤولیة لقیام 

، لذلك  الوقائع ھذه على القانون یضعھ تكییف مجرد محلھ یكون قد و الجریمة علیھا تقوم مادي كیان ذات وقائع العلم محل یكون وقد
 :  ھفي القصد الجنائي، بأنّ  ف العلم، باعتباره عنصراً عرّ ی

( حالة نفسیة تقوم في ذھن الجاني ، جوھرھا الوعي بحقیقة الأشیاء والوقائع المعتبرة عناصر واقعیة جوھریة لازمة قانونا لقیام  
قانونیا ویتوافر العلم إذا تطابق ما في ذھن الجاني  رتكبھ لأن یفضي إلى النتیجة المحظورة إالجریمة، وبمدى صلاحیة النشاط الذي 

،إذن فھو صفة یتبین بھا الشيء ویظھر علـى )٣١(العلم ھو التصور لحقیقة الشـيء على نحو یطابق الواقع نّ أف ،)٢١() مع حقیقة الواقع
عتباره أساس القصد إنعدام العلم كلیاً أو جزئیاً ، وتتجلى أھمیة العلم بإما ھو علیھ ، وھكذا فالعلم بالشيء ضد الجھل بھ والذي ھو 

 ؛)٤١(لفعل الجرمي وحتى مع توافر الإرادة من الصفة العمدیة ، ویقتصر وجوده على المظھر المادي فقط الجرمي ، إذ بدونھ یتجرد ا
لـذلك فھو لا یكتمل إلا إذا تمثل الفاعل فـي ذھنھ الواقعة الإجرامیة بكل عناصرھا المعتبرة قانوناً، أما معیار العلم ، فقد جاءت 

 . )٥١(علم المطلوب من الناحیة الجنائیة، لذلك التباین موجود في آراء الفقھاء بھذا الخصوصالنصوص العقابیة خالیة من تحدید مستوى ال
 بالقوانین العقابیة ، یتعین أن یحیط علمھ بكل  فاعلعلم ال افتراضبالإضافة إلى  محل العلمف  
 بالقانون  وعلم بالوقائع فسنبین ذلك في ما یلي :، لذا فإن محل العلم یتكون من علم )٦١(واقعة ذات أھمیة قانونیة في  تكوین الجریمة  
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أن  والتلوث والإتلاف والتدھور الزراعي عتداء على الإنتاج الزراعيالإ جرائم في الجنائي القصد لتوافر یلزم : بالوقائع العلم  -١
 عن فضلاً  الجریمة وصف من تغیر المشددة التي الظروف وأیضاً  المادي، الركن منھا یتكون التي العناصر إلى الفاعل علم ینصرف
علیھ والعلم بالوقائع یتضمن الوقائع أو العناصر التي تعُد لازمة من وجھة نظر المشرع الجزائي  المجني في المفترضة العناصر

 .)١٧(لإعطاء الجریمة وصفھا القانوني وتمییزھا عمن سواھا من الجرائم 
 ة :وھذه الوقائع ھي عناصر الجریمة و الظروف المشدد

عتداء على الإنتاج الزراعي عناصرھا الخاصة التي یجب أن یحاط علم الفاعل بھا لكل جریمة من جرائم الإ عناصر الجریمة : -أ
عتداء على الإنتاج النباتي فمثلا عناصر جرائم الإ ،)١٨(جمیعاً فیترتب على غلطھ أو جھلھ في أحدھا عدم توافر القصد الجنائي لدیھ

عتداء على الإنتاج الحیواني بالرغم كلاھما یمثلون الإنتاج الزراعي، وھذه العناصر ھي العلم بالركن المادي جرائم الإتختلف عنھا في 
 .   العلم بالواقعة المكونة للنشاط أو الفعل الإجرامي والعلم بالنتیجة أو توقع النتیجة الجرمیة ومحل الحق المعتدى علیھ  :أي

المبیدات  ستعمالإ رتكابھ لجریمةإ عن عمدیة مسؤولیة یسأل اقعة المكونة للفعل الإجرامي فإن الفاعل مثلافیما یخص العلم بالوو      
 بخصوصیة العلم أنّ  ،غیر إستعملھایحظر تداولھا أو مواد كیمیائیة على یقع ھذا فعلھ أن یعلم ھنّ أ ثبت متى ترخیص، بدون الزراعیة
 فكرة تتطور أن الضروري من بات لذا العادي، للشخص الأحیان أغلب یتوافر في لا أخطارھاأو  وأنواعھا المبیدات الزراعیة بعض
 وذلك من توافره، مدى لتحدید العلم عنصر في البحث سلطة للقاضي یترك بحیث عتداء على الإنتاج الزراعي جرائم الإ  في العلم
 لھذه المستخدم للشخص الخاصة الصفات أو علیھا الحصول یقةطر أو الملوثة للإنتاج الزراعي المواد كوجود ، أخرى وقائع خلال
 .)١٩(المواد
وتبین من خلال الجولات المیدانیة والمقابلات التي أجراھا الباحث مع المزارعین والفلاحین في كثیر من مناطق محافظة دیالى  

غیر صحیح وغیر صحي ولیس ضمن الضوابط المتبعة عند تحضیر ورش ھذه المبیدات ، حیث لا  بشكلبان ھذه المبیدات تستخدم 
غلبھم بالتراكیز الموصى بھا والمدونة على العبوة، وذلك أما بسبب سوء الاستعمال للمبیدات الزراعیة سواء كانت حشریة أم أیلتزم 

ة والكتابة مما لھ تأثیرات سلبیة على ھؤلاء الأشخاص خاصة مع قیامھم فطریة أو مكافحة الأدغال أو لجھل القائم باستخدامھا للقراء
ستخدام أوعیة وأدوات إستخدام أدوات الوقایة والسلامة الصحیة كالأقنعة والكفوف ، بالإضافة إلى إبعملیات الرش الیدوي و بدون 

خدمة یتم تحضیرھا وغسلھا على شواطئ الأنھر خلط ھي نفسھا التي تستخدم للأغراض المنزلیة وكل ھذه العملیات والأدوات المست
غلبھم من حساسیة العیون والجلد وغیرھا من الأمراض أالموجودة بالمزرعة أو السواقي الفرعیة المشقوقة داخل المزارع، حیث یعاني 

ھؤلاء المزارعین والفلاحین  عدم التزام تضح أیضاً إوكما  ،ستنشاق المبیدات أثناء عملیة التحضیر أو الرش للمكافحة بھاإالناجمة عن 
بفترة الأمان وذلك لعدم إجادتھم القراءة والكتابة أو تساھلھم وعدم إتباعھم للإرشادات الموجھة من قبل كادر الوقایة الزراعیة في 

وحالات المنطقة حیث تنزل المحاصیل للأسواق بعد عملیة الرش مباشرة ودون مراعاة فترة الأمان اللازمة مما یؤدي إلى أضرار 
أما  ،الطبیعي للمبیدات ستعمالتسمم نتیجة لبقاء ھذه المبیدات على المنتجات والمحاصیل الزراعیة ، وتنجم ھذه الأضرار عن الإ

أكثر سلبیة على الإنتاج الزراعي  غیر الطبیعي لبعض أنواع ھذه المبیدات فھي تلحق أضراراً  ستعمالالأضرار التي تنجم عن الإ
ھذه  إستعمالمبیدات كلورینیة ، والأسوأ من ذلك  إستعمالبسبب  ؛من أھم ھذه الآثار نفوق العدید من الأسماكبجمیع مفرداتھ ، و

 المسؤولیة العمدیة أساس على الجریمة مرتكب لذلك یسأل ؛الأسماك النافقة بعد تجفیفھا كعلف للدواجن مما یصیبھا بإضرار بلیغة 
عتداء جریمة الإ في بالنتیجة وأما العلم ،لفعلھ كأثر مباشر ترتبت التي النتیجة الإجرامیة حدوث وتوقع للنشاط المكونة بالواقعة علم متى

 الضرر في المتمثلة الإجرامیة النتیجة الفاعل یتوقع أن ، تلزم والنفایات الضارة بالمواد المائیة البیئیة وتلویث على الإنتاج الزراعي
الإجرامي   نشاطھ على ءبنا النتیجة حدوث توقع قد الفاعل یكن لم إذا یقوم القصد ولا عنھ الصادر )٢٠(الإرادي عتداءالإ فعل جراء من

یشترط لقیام القصد الجنائي في ھذه الجرائم أن  عتداء على الإنتاج الزراعي وأما موضوع الحق المعتدى علیھ والعلم بھ في جرائم الإ
نتاج زراعي ، فإن غاب ھذا العلم تخلف القصد في جانبھ ، ولو ثبت من بعد ذلك رتكاب الفعل بأنھ یتجھ بفعلھ إلى إإیعلم الجاني وقت 

 :أن فعلھ أصاب ھذا الإنتاج ، ویتخلف القصد لھذا السبب في حالتین 
 .خلو ذھن الفاعل تماماً من أن لفعلھ محلاً أصلاً  : أولاھما

 . یقر في وھمھ غیر الإنتاج الزراعي  أن یتخذ لفعلھ محلاً  : ثانیھما 
عتداء على الإنتاج الزراعي أن ینصرف علم الجاني إلى محل ھ یشترط لقیام قصد الإویخلص الباحث من كل ما تقدم بیانھ نرى إلى أنّ 

الجریمة بكونھ إنتاج زراعي ، وإن من شأن فعلھ أن یؤدي إلى إتلاف أو تلویث أو إضرار أو تسمیم الإنتاج الزراعي ، وأن یعلم بأن 
على سلوكھ الإجرامي أو أن نتیجة فعلھ ھي تدمیر وتلویث ھذا الإنتاج أو یتسبب بإصابة حیوان أو مجموعة منھا أو الأثر المترتب 

 عتداء.نفوقھا أو إصابة شخص بمرض أو عدة أشخاص أو موت شخص أو عدد من أشخاص نتیجة الإ
المكونة للواقعة فتضفي علیھا وصفاً جدیداً ھي عناصر إضافیة تابعة، تلحق أو تقترن بأحد العناصر  الظروف المشددة : -ب 

وقسمت الظروف المشددة حسب طبیعتھا إلى ظروف مادیة وأخرى شخصیة  ، )١٢(یرتب أثراً مشدداً في جسامة الجریمة وعقوبتھا
ما الظروف أ السم أو المتفجرات أو تلویث المیاه في الجریمة إستعمالعتداء أو ، فالأولى تتعلق بالركن المادي للجریمة كالإ

المشددة الشخصیـة فھـي تلك الوقائع أو الأوصاف التـي یتطلب توافرھا في شخص الفاعل والتـي من شانھا أن تزید من جسامـة 
وقد رسم المشرع الجزائي العراقي صورة حسنة بین مـن  ،)٢٢(الجریمة وعقوبتھا كسبق الإصرار أو الباعث الدنيء في القتل

ـھا وبحسب نـص المادة نّ أالمشددة وحكم الجھل والغلط فیـھا ، فبالنسبة للظروف المشددة المادیة فخلالھا موقفھ من الظروف 
) من قانون العقوبات تسري على الفاعل والشریك، سواء علم بھا أو لم یعلم ، أما الظروف المشددة الشخصیة التي من شأنھا ٥١(

ستثنى إتسھیل ارتكاب الفاعل للجریمة فإنھا تسري علـى من توافرت فیـھ ولا تسري علـى الشـریك إلا إذا كـان عالمـاً بـھا، ثـم 
نھا لا أالظروف المشددة التي من شأنھا أن تغیر وصف الجریمة ، ف )٣٢() من قانون العقوبات٣٦لمشـرع بموجب نص المادة (ا

 . تسري على الفاعل إلا إذا كان عالماً بھا
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النتیجة، ذلك ولا یتطلب القانون لقیام القصد الجنائي علم الفاعل بوقائع تدخل ضمن الظروف المشددة، إذا تعلقت بجسامة        
وعلیھ لا ینتفي قصد الفاعل كون أن النتیجة  )٤٢(الواقعة ، فھي لا تغیر من وصف الجریمة أن ھذه الوقائع لا تدخل ضمن عناصر

التي وقعت قد تعدت ما كان یتوقع جسامتھ ، ذلك أن القانون یعاقب على النتیجة المتعدیة ولو لم تكن في الحسبان، ومثال ذلك أن 
رتكاب جرائم التھریب للإنتاج الزراعي ، فیقوم أعضاؤھا إنتماء إلى جماعة إجرامیة منظمة من أجل فعل الإیقوم شخص ب

عتداء لذلك یعاقب الفاعل على انتمائھ لجماعة إجرامیة منظمة مثلا للقیام بالإ وتطبیقاً  ،لعملیة التھریب رتكاب جرائم قتل تسھیلاً إب
ولو   حتى لارتكاب جنایات تخذت ھذه الجریمة ھذا الوصف، بأن تم الإعداد إة للجنایة إذا على الإنتاج الزراعي بالعقوبة المقرر

الجنح فقط ، ذلك أن التوجھ إلى عالم الجنایات أمر متوقع من مثل ھذه الجماعات،  كان معتقداً أنھ ینتمي إلى جماعة تقوم بجرائم
 .)٥٢(یساھم في تحقیق الھدف تتردد عن القیام بأي فعلأعینھا تحقیق الربح وبالتالي فھي لن نصب التي تضع دائما 

 العلم بالقانون : -٢
 المصلحة عتباراتإ تملیھ فتراضالإ وھذا إنسان، كل حق في لھ مفترض المكملة والقوانین العقوبات بقانون العلم  التشریع یعّد     
 القانون بأحكام الجھل یغدو لا حتى وھذا بھ، المفترض العلم مع المساواة قدم على بالقانون الفعلي العلم تتطلب وضع التي العامة

بالقوانین   إذ أن المبادئ الأساسیة فـي القانون الجزائي أن كل إنسان مفترض فیـھ العلم ،)٢٦(حتجاج بھ للإ ذریعة فیھا غلط أو الجزائي
غلطھ فیھا ،لذلك فـأن احتجاج الفاعل بعدم علمھ بكون الجزائیة علـى وجھ لا یقبل إثبات العكس ، ولا یقبل من أحد أن یحتج بجھلھ أو 

الفعل الذي یرتكبھ مجرّم قانوناً ، لا یعتد بھ ولا یصلح عذراً لنفي مسؤولیتھ عند ارتكابھ جریمة الاعتداء على الإنتاج الزراعي  . 
حتجاج بالجھل أو الغلط في القانون مما یترتب عدم الأخذ بھ یتیح الفرصة في حالات كثیرة للا لأنّ  ؛وھذا المبدأ تملیھ المصلحة العامة 

علیھ عدم تنفیذ أحكامھ بالإضافة إلى تفویت الأغراض الجوھریة التي تھدف السلطة في الدولة إلیھا من وراء مباشرة حقھا في 
خر یستفاد ضمناً صراحة، والآ ختلفت وسیلة تقریره ، فبعضھا یذكرهإلذلك تسلم غالبیة القوانین الجزائیة بھذا المبدأ وإن  ؛ )٢٧(الجزاء

 . )٢٨(في القانون من أحكامھا باعتباره من المبادئ العامة التي لا تحتاج إلى النص علیھا
 رادة :الإ -ثانیاً 

 فعل یشكل لكي أنھ قلنا أن وسبق معینة وسیلة محدد عبر غرض تحقیق نحو یتجھ وإدراك وعي عن صادر نفسي نشاط ھي        
یعبر  الذي العنصر ذلك ھي والإرادة آثمة، إرادة عن صادر الفعل ھذا یكون أن مادیات الجریمة إلى إضافة توافر یلزم جریمة ما

 تحقیق نحو وتوجھ سلوك على تسیطر نفسیة قوة فالإرادة ،الجریمة  فكرة علیھ تقوم الذي وأدبي إنساني أساس عن غیره من أكثر
تتجھ الإرادة  أن یشترط فلا علیھا المعاقب النتیجة تحقیق إلى الإرادة تلك تتجھ وأن لابد ثمة معین، ومن باعث لإشباع معینة غایة
الحمایة ، أنّ القصد الجرمي  موضوع بالحق من المساس قدر أي تحقیق إلى تتجھ أن یكفي بل جسامة، من معینة درجة على نتیجة إلى

إلى تحقیق النتیجة التي یھدف الیھا الفاعل ، وعلةّ ذلك أنّ القصد  أیضاً  یستلزم أن تتجھ إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و
نعدمت المسؤولیة الجنائیة في جمع الجرائم عمدیة كانت أم غیر عمدیة إنتفت الإرادة إالجرمي یتطلب توافر الإرادة لدى الفاعل ، فإذا 

بفعل  ستطاعة على تقریر شيء أو الإتیانفالإرادة ھي الإ ،)٢٩( ةعمدیالمسؤولیة الجنائیة في الجرائم ال نعدم القصد فتنتفيإ، أمّا إذا 
 لسیاقمن فكرة معینةّ تكوّنت لدیھ نتیجة  عمل القوى العقلیة لدى الإنسان المؤھلة لھ للإدراك و التصرف انطلاقاً ، وھي ناتج  معینّ
نشاط نفسي یتجسد في إمكانیة الإنسان على توجیھ نفسھ  ھا ، ومن جانب آخر الإرادة تتمثل فيو مواصفات ھاواعٍ و ملمّ بعناصر ذھني

لغرض  ؛متناع )إتجاه إرادة الفاعل إلى انتھاج نشاط إجرامي (فعل أو إمتناع عنھ ، ویتوافر القصد الجرمي في إلى نشاط معین أو الإ
ض علماً بالغرض المستھدف وبالوسیلة إحداث النتیجة الجرمیة المترتبة علیھ، فالإرادة سلوك  یصدر عن وعي وإدراك ، وعلیھ فیفتر

ختیار، فإذا تبین من الفاعل یجب أن یرتكب السلوك الإجرامي بصورة إرادیة ، أي حریة الإ التي یستعان بھا لبلوغ ھذا الغرض، إنّ 
ت تأثیر التنویم الجاني لم یقترف الفعل المسند إلیھ عن إرادة حرة مختارة وإنما عن إكراه أو بسب قوة قاھرة أو تح الوقائع أنّ 

فإذا ما تواجد القصد فإن  ،)٣٠(المغناطیسي أو غیبوبة فلا یتوافر القصد الجرمي بسبب عدم توافر إرادة السلوك الإجرامي لدى الفاعل
الإرادة لا تنصرف إلى تحقیق النشاط المجرم فقط وإنما تتجھ كذلك نحو تحقیق النتائج التي تنشأ عن ھذا النشاط ، ویكفي في ذلك أن 

والجھل بھ لیس یرید الفاعل ھذه النتائج ولا یھم بعد ذلك أن یعرف ما إذا كان لنشاطھ صفة جنائیة أم لا، إذ أن عدم العلم  بالقانون 
 العمدي ففي الخطأ الإرادة ، علیھ تصبو فیما ھو العمدي وغیر العمدي الخطأ بین التمییز فیصل أن ، لذلك )٣١(لفاعل الجریمة بعذر

  النتیجة ، دون السلوك إلى تنصب العمدي غیر حالة الخطأ في بینما علیھا المعاقب والنتیجة الإجرامي الفعل على الإرادة تنصرف
)من قانون ٣٧إذ ان المادة (الغایة أو الباعث عن یتمیز إجرامیة بواقعة القیام  إلى  متجھة إرادة باعتباره الجرمي وبھذا فأن القصد

ھ : (لیس لأحد أن یحتج بجھلھ بأحكام ھذا القانون أو أي قانون عقابي آخر ما لم على أنّ  )٣٢(العقوبات العراقي النافذ نصت في الفقرة 
) منھ أن : (لا یعتد بالباعث ٣٨بنص المادة ( وجاء أیضاً  ،تعذر علمھ بالقانون الذي یعاقب على الجریمة بسبب قوة قاھرة )یكن قد 

 .رتكاب الجریمة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك) إعلى 
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 المطلب الثاني.
 الخطأ غیر العمدي

 من والتي للنشاط الخاصة أو العامة عدم مراعاة القواعد وھو العمدیة ،  غیر الجرائم في المعنوي الركن ھو العمدي غیر الخطأ      
 الوقوع الحول دون أو جنائیاً، المحمیة الآخرین وحقوق بمصالح المشروعة الضارة غیر النتائج مراعاتھا الحول دون وقوع شأن
 ھأن یعرّف الخطأ غیر العمدي . كما ذاتھ الوقت في وتجنبھا النتیجة تلك توقع یمكن طالما النتیجة وقوع أو تحقق إلى یؤدي خطأ في
 .)٣٣(یتوقعھا) بوسعھ أن وكان یردھا لم إجرامیة نتائج إلى یؤدي الذي للجاني الذھني المسلك  (

 إحداث إلى یؤدي مما ، یفرضھا القانون التي والحذر الحیطة بواجبات تصرفھ عند الشخص (إخلال :ھبأنّ  یعرّفھ من وھناك
 ومعنى الخطأ غیر العمدي ھو:  ،)٣٤(أو تجنبھا) توقیھا واجبھ ومن باستطاعتھ وكان یتوقعھا، لم إجرامیة نتیجة

تخاذ الجاني واجب الحیطة والحذر الذي یقتضیھ النظام القانوني وعدم حیلولتھ تبعاً لذلك من أن یؤدي سلوكھ إلى حدوث إ(عدم 
وتعد جرائم الخطأ أقل .،)٣٥(المعتاد إذا وجد في ظروف الفاعل أن یحول دون حدوثھا)بینما یكون بوسع الشخص  ،الجرمیة النتیجة

المثال الأبرز ھو جریمة  عقاباً من الجرائم العمدیة كونھا أقل خطراً منھا ، وأمثلتھا كثیرة في قانون العقوبات العراقي النافذ ، ولعلّ 
) منھ ویتنوع الخطأ غیر العمدي حیث یشمل عدة صور ، وقد ینص ٤١٦ادة ) ،وجریمة الإیذاء الخطأ (الم٤١١القتل الخطأ (المادة 

عتداء على الإنتاج الزراعي صراحة على صورة الركن المعنوي ولكن في نصوص أخرى لا ینص إذ المشرع في بعض جرائم الإ
ج الزراعي سنقسم ھذا المطلب عتداء على الإنتاتكون خالیة من تلك الصور ولغرض التعرف على الخطأ غیر العمدي في جرائم الإ

على فرعین إذ سنتناول في الفرع الأول صور الخطأ غیر العمدي ، وفي الفرع الثاني نتناول نطاق الخطأ غیر العمدي في تلك 
 الجرائم.

 ولالفرع الأ
 صور الخطأ غیر العمدي

ما تتمثل صور الخطأ  تتعدد صور الخطأ غیر العمدي في القوانین العقابیة لتغطي الخطأ الذي یحدث في الحیاة الیومیة ، وغالباً      
حتیاط ، أو عدم مراعاة القوانین والأنظمة والأوامر ، فكل صورة من نتباه أو عدم الإلعمدي في الإھمال أو الرعونة أو عدم الإاغیر 

ھ حقق بھا الخطأ الموجب لقیام المسؤولیة الجزائیة عن الجریمة غیر العمدیة ، ویبدو من ھذا التنظیم القانوني للخطأ أنّ ھذه الصور یت
یكون ھناك قصد في تحقیق النتیجة ، و سنبین فیما یأتي  كل صورة  یوجب لقیام الجریمة وجود فعل ناتج عن وعي و إرادة دون أن

 : من ھذه الصور
 ل :الإھما- أولاً 
ویختلف  الجریمة ، وقوع لتفادي والاحتیاطات اللازمة بالإجراءات القیام من سلبیاً  موقفاً  الجاني تخاذإھي  الصورة بھذه ویقصد    

ھذا التصرف في كونھ تصرف سلبي، بحیث یحدث الخطأ نتیـجة الموقــف السلبي من طرف الفاعل نتیجة لترك واجب أو نتیجة 
 متناع عن تنفیذ أمــر ما . الإ

ھ : (إغفال الشخص اتخاذ الاحتیاط الذي یوجبھ الحذر على من كان في مثل ظروفھ من الجانبین إذا كان من وعرّف الفقھ الإھمال بأنّ 
غلاق الباب سائق المركبة الزراعیة الذي ینطلق بھا دون إ ذلك أمثلة ومن .)٣٦(شأن ھذا الإجراء أن یمنع حدوث النتیجة الإجرامیة)

الخلفي ، مما یؤدي إلى سقوط حاویات محصول الطماطة وتتسبب بموت أحد الأشخاص في السوق ، والإھمال ھو الفشل في القیام 
ھتمام مفاھیم بالرعایة والحرص الضروریین لتجنب الضرر على النحو الذي یسلكھ الرجل العادي في نفس الظروف ، والإھمال والإ

فاھیم تطلق أو تخلع على سلوك الأفراد في ضوء معاییر موضوعیة فلا یوجد ( إھمال ) داخل الناس كذلك لا ھا مسلوكیة بمعنى أنّ 
 ھ :ولذلك یعرّف الإھمال تعریفاً إجرائیاً على أنّ  ؛ھا مجرد تسمیة لسلوك الفرد نّ أھتمام ) إیوجد فرد بداخلھ ( 

جتماعیة معینة یتوقع تكرار حدوثھا في مواقف مماثلة أو إة في مواقف ( مفھوم یطلق على بعض الأسالیب السلوكیة المعبرة والممیز
 لتزامإ عدم الزراعي التشریع في : ذلك ومثال ،)٣٧(مشابھة مما یسھل عملیة التنبؤ بالسلوك إذا ما عرفت أبعاد الموقف وخلفیتھ )

  تخاذإ عدم وكذلك تربة أو مخالفات من عنھا ینتج ما نقل أو الھدم أو البناء الحفر أو أو التنقیب بأعمال قیامھم عند أو الإفراد الجھات
ضرر في البیئة الزراعیة ، فالشخص الذي  حدوث إلى یؤدي مما النقل وتتسرب أبخرة المبیدات الزراعیة أو للتخزین حتیاطاتالإ

لیھ لأنھ لو كان اتخذھا لكان لدیھ تبصر ھ لم یتخذ الحیطة الواجبة عفي ظروف تدل على أنّ  یأتي النشاط المنطوي على إھمال إنما یأتیھ
 بقواعد فعلھ .

  :الرعونة  -ثانیاً 
الالتزام  رغم الفاعل تبصر نتیجة لعدم والاحتیاط العنایة في ( نقص :ھابأنّ  تصرف ، وتعرّف سوء أو التقدیر وھي تعني سوء       

وھي صورة من  أو سوء تصرف ، خفة على یحتوي مادي تصرف بنشاط تعد ، والرعونة )٣٨(والعنایة ) بالحراسة علیھ المفروض
مراعاة القواعد التي توجبھا الأصول الفنیة في  تخاذه دونإإقدام الفاعل على القیام بنشاط معین أو إحجامھ عن  صور الخطأ جوھرھا

الشخص لا یدري ما یفعلھ  نّ أفمواجھة ھذا المسلك ، ویراد بھا أیضاً سوء التقدیر أو نقص المھارة وفي ھذه الصورة من صور الخطأ 
والرعونة تتمثل بنشاط، إیجابي أو سلبي،  .،ولا یدري أن عملھ  الإرادي یمكن أن تترتب علیھ النتیجة التي كان السبب في حدوثھ

 والرعونة تعني التصرف بطیش ،یأتیھ الفاعل دون رویة أو حذر فیندفع عند أول خاطر یجول في ذھنھ دون تقدیر لنتائج تصرفھ
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حتیاط الواجب لمنع تحقق وخفة وسوء التقدیر ، وتعتبر الرعونة نشاط إیجابي یأتیھ الفاعل دون أن یكون ملائماً أو متناسباً مع الإ
 . )٣٩(النتائج الضارة

ً و      ث أو : (إتیان فعل خطیر في ذاتھ مع العلم بأنھ كذلك وأنھ قد یسبب ضرراً ولكن دون قصد إحدا ھابأنّ  تعرف الرعونة أیضا
تسبب ذلك الضرر أو بأنھ یرجح أن یتسبب فیھ، فالمسئولیة نابعة من المغامرة بإثبات مثل ھذا الفعل الطائش دون أخذ بالنتائج، فالجاني 

 كذل ومثال ، )حتیاط الكافي واللازم لمنع وقوعھاھ قد أتى الإھا لا تقل ومع الاعتقاد بأنّ یأتي الفعل الطائش مع التبصر ولكن مع أمل أنّ 
كفاءة  وعدم جھل على تنطوي معنویة واقعة في تظھر وقد المارة ، أحد فیصیب آھل بالسكان في مكان طائر على النار یطلق شخص
، )٤٠(الدجاج وخسارة البیض البناء وھلاك سقوط في بناء لحقل دواجن فیتسبب تصمیمھ عند المعماري المھندس یرتكبھ الذي ، كالخطأ

ستعمال إالزراعیة الخاصة بالإنتاج الزراعي دون رخصة ،أو  المواد ھو تداول :مجال الإنتاج الزراعي في أیضاً  الرعونة أمثلة ومن
 نّ أوالبعض یرى  ،الجھة المختصة بھا مما تسبب أضرار خطیرة للنبات والحیوان والإنسان من ترخیص ون بد الأسمدة الزراعیة
یش والخفة ونقص المھارة والخبرة في عمل مادي أو فكري تتطلبھا بعض سترخاء والحمق فھي تشیر إلى الطالرعونة : تعني الإ

 إستعمالھاالأعمال ، ومثال ذلك عن الرعونة في العمل المادي كأن یقوم شخص بالعبث بآلة قطف ثمار الزیتون وھو لا یعلم كیفیة 
 فیؤدي ھذا لحدوث جریمة، وھي قطع أغصان الشجرة وتلف محصول الزیتون  . 

  نتباه :عدم الإ –ثالثاً 
عدم الانتباه یتشابھ مع الإھمال بأنھ سلوك سلبي ویتألف من الخفة أو الطیش ، و یقصد بھذه الصورة عدم القیام بالواجب كما       

تخاذ إمتناع الفاعل عن إوتتحقق ھذه الصورة ب ،)٤١(بحیث یترتب على ذلك وقوع الجریمة ،متناع وعمل سلبي إو ھو بذلك  ،ینبغي 
نتباه یتحقق عن طریق لتجنب حدوث النتیجة غیر المشروعة ، فالخطأ بعدم الإ ؛نایة اللازمة التي یقتضیھا واجب  الحیطة والتبصرالع
یجابیاً دون أن یتخذ من إتخاذ الفاعل موقفاً  إھذه الصورة الأخیرة توجب  نّ أحتیاط في متناع ، وتتمیز ھذه الصورة عن عدم الإالإ
تجنب الآثار الضارة لفعلھ أما في الإھمال ،فان الفاعل یتخذ موقفاً سلبیاً ، فلم یقم بما من شأنھ الحیلولة دون  حتیاطات ما یؤمنالإ

حالة المزارع الذي لا یلتفت إلى خطورة فعلھ كان یحمل صنادیق الفاكھة في طریق  :ومثال على عدم الانتباه ھو ،) ٤٢(وقوع الضرر
نتباه ، أو عدم الإ لأشخاص مما یتسبب في إصابة بعض الأشخاص ، وإن خطأه قد تحقق بسببضیقة ویسیر بھا في مكان مزدحم با

 رشھ لمبید حشري دون أن یتقید بسمیة ھذا المبید ویسقط على الأشخاص ویسبب لھم التسمم . 
 

  :حتیاطالإ عدم  -رابعاً 
 تنتج التي الضارة بھ والآثار قام ما خطورة یدرك الفاعل الصورة ھذه وفي بالعواقب ، التبصر عدم :ھو  حتیاطالإ بعدم یعنى       
حتیاط أو ضآلتھما مما یسبب مسؤولیة الفاعل عن نتیجة یراد بھ : عدم التحفظ أوعدم الإ نشاطھ ، وأیضاً  على یقدم ذلك ومع عنھ

حتیاط حالة إقدام المتھم أو الفاعل لإوكذلك یقصد بعدم ا ،ھ لو تصرف بحذر وتعقل لما وقع الخطأ وتسبب بوقوع الجریمة لأنّ ؛ سلوكھ 
حتیاطیة أو حتیاطات والوسائل الإعلى فعل خطیر مدركاً خطورتھ ومتوقعاً ما یمكن أن یترتب علیھ من آثار ولكنھ غیر متخذ الإ

وھره ھو إقدام الفاعل الوقائیة بالقدر الكافي أو الملائم لمنع ھذه الآثار ، وعدم الاحتیاط أو عدم الاحتراز مثل ما یسمیھ البعض في ج
ویطلق علیھ  ،)٤٣(تخذ فیھإالذي  تخذ بھ أو في الوقت إعلى اتخاذ نشاط توجب قواعد الخبرة العامة الامتناع عن القیام بالشكل الذي 

حتیاط ، وبعبارة أخرى ھو عدم الحدق والدرایة وسوء التقدیر، ویمكن القول إن عدم الإ)٤٤(الفقھ الخطأ الواعي أو الخطأ المتبصر
كأحد صور الخطأ غیر العمدي دائماً ما یصدر عن الأشخاص ذو الحرف والمھن و أو الفنیین الذین یقومون بأعمالھم وتنقصھم الخبرة 

حتیاط ، عملھ بسبب عدم الإ الفنیة اللازمة كالحرفي الذي یجھل مبادئ أساسیة في مھنتھ والمھندس أو الطبیب الذي یجھل أصول 
حتیاط في أثناء القیام بقطع الأشجار ، كأن یغفل العامل مراعاة أصول القطع للأشجار وع من الخطأ ، ھو عدم الإومن أمثلة ھذا الن

حتیاط أن یكون النشاط الخاطئ إیجابیاً ومن ویتطلب عدم الإ ، آلة القطع فیصیب زمیلھ الذي بالقرب منھ إصابة خطیرة إستعمالأثناء 
حتیاطات اللازمة لحمایة المارة في السوق من بنقل المنتجات الزراعیة إلى الأسواق دون أخذ الإالأمثلة علیھ أیضاً قیام المزارع 

 ون د الزراعیة للأغراض كیمیائیة مواد أو استعمال مبیدات برش أو یقوم سقوط أقفاص الفواكھ علیھم فتسقط وتصبیھم ، وكذلك من
ة والصحیة فینتج عن ذلك إضرار خطیرة بالإنتاج الزراعي والمحاصیل تحددھا الجھات الزراعی التي والضوابط بالشروط لتزامالإ

، وحالة الشخص الذي یسلم حیوانھ  )٤٥(بسبب التلوث بالمبیدات الزراعیة والكیمیائیة المستخدمة بالزراعة ؛والإنسان والتربة معاً 
 . ، فیؤدي فعلھ إلى موتھالخطر(البقرة مثلا) إلى شخص غیر قادر على السیطرة علیھ، لصغر سن أو عدم درایة

 :الأنظمة والأوامر  مراعاة القوانین عدم  -خامساً 
القوانین  وعبارة جنائیة ، عنھ مسؤولیة یترتب سلبي أم إیجابي الفاعل نشاط كانأ سواء القانون علیھ ینص خاص خطأ وھو     

 ،)٤٦(المختصة السلطات الصادرة عن والتعلیمات القواعد في المقرر قوانین كانت سواء الواسع ، بمفھومھا تأخذ والأنظمة والأوامر
 قوانین الزراعة والبیئة أو الأنظمة التي تفرضھا الالتزامات مخالفة ذلك ومثال معلومة وواضحة ، أمور لتنظیم وذلك
 مخالفة ذلك ومثال معلومة وواضحة ، أمور لتنظیم؛ وذلك)٤٧(المختصة السلطات الصادرة عن والتعلیمات القواعد في المقرر

،  المنتج بالعمل وفق الأنظمة والتعلیمات تلزم الشخص الصحیة والتي قوانین الزراعة والبیئة أو الأنظمة التي تفرضھا لتزاماتالإ
والخاصة ، أو الأوامر والنواھي في زراعة  المبیدات الزراعیة الخطرة ستعمال وحیازةإمثلاً القوانین وضوابط وتعلیمات تداول و
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 یتوافق لا بحیث سلوكاً غیر مشروع ، نشاط الفاعل في الصورة ذات في الخطأ ویتمثل النباتات الطبیة وخاصة المخدرة منھاوإنتاج 
صور الخطأ غیر العمدي حین یخالف الفاعل القواعد التي لھا قوة الإلزام القانوني، سواء  السیاق وتتحقق أیضاً ھذه الصورة من مع

ن السلطة التشریعیة أو قواعد تنظیمیة صادرة عن السلطة التنفیذیة، أي الجھات الإداریة من وزارات كانت قواعد قانونیة صادرة ع
ومحافظات ودوائر الزراعة وغیرھا ، والخطأ الجزائي یقع، والمسئولیة الجزائیة تقوم على النتیجة الجرمیة الحاصلة، بمجرد مخالفة 

وصورة عدم مراعاة الأنظمة والأوامر على عدم الحرص والتطبیق للقواعد والأحكام القوانین أو الأنظمة أو الأوامر( اللوائح ) ، 
لأوامر یكشف االتي تملیھا الأوامر والأنظمة القانونیة ، سواء توافرت صورة من الصور السابقة للخطأ أم لم تتوافر لأن مجرد مخالفة 

عض على صورة عدم مراعاة القوانین والأنظمة والأوامر الخطأ ویطلق الب،  )٤٨(عن خطأ المخالف لھا وقیام المسؤولیة الجزائیة
الخاص تمییزاً لھا عن باقي صور الخطأ غیر العمدي والتي یطلق علیھا الخطأ العام ، ویتمیز الخطأ الخاص عن الخطأ العام في 

 :  )٤٩(شقین
طأ العام الذي یقع بالمخالفة لقواعد اجتماعیة تستمد من ھ یتحقق بمخالفة قواعد قانونیة لھا قوة الإلزام على عكس الخأنّ  : الشق الأول

ریعیة الخبرة الإنسانیة العامة أو الفنیة، ویلاحظ أنھ یستوي أن تكون القاعدة القانونیة التي وقع الخطأ بالمخالفة لھا مصدرھا السلطة التش
نظمة التي یضعھا رب العمل لتنظیم ممارسة العمل ویلتزم كالقوانین أو السلطة التنفیذیة كالأوامر والقرارات أو عن أفراد عادیین كالأ

  بھا كل من یقبل العمل في المنشأة التي یملكھا أو یدیرھا .
، بمعنى أن القاضي یلزم بإقامة الدلیل على قدرة الفاعل  ھ ثابت حكماً أو مفترضاً ھو أن الخطأ الخاص یتمیز عن العام بأنّ  :الشق الثاني

على توقع النتیجة الإجرامیة التي ترتبت على نشاطھ المخالف للقوانین أو الأنظمة أو الأوامر، وإنما یتوفر الخطأ في حق الفاعل 
  ھذه القواعد. ولاً عن النتیجة الإجرامیة التي ترتبت لمخالفتھ لؤبمجرد مخالفتھ لھذه القواعد ویكون مس

 لسنة )١٤( رقم العراق ـ كوردستان قلیمإ في الزراعي الإنتاج وتنمیة حمایة قانون من وثالثاً) وثانیاً  أولاً  / ٩( المادة نجد ذلك ومثال
   : على تنص ٢٠٠٨

والبیانات الصادرة بموجبھ  أولاً: یعاقب صاحب الأرض أو الفلاح أو المزارع أو ذوي العلاقة الزراعیة المخالف لأحكام ھذا القانون(
  .بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تزید على سبعمائة وخمسین ألف دینار أو بكلتا العقوبتین

ثانیاً: یعاقب الموظف الزراعي المشرف على المشاریع الزراعیة بالعقوبة الواردة في الفقرة (أولاً) أعلاه في حالة تسببھ في إلحاق 
 .ر البالغ بالمشروع بالتضامن مع صاحب المشروع ما لم یقم مسبقاً بإعلام الدائرة وتوجیھ الإنذار الى صاحب المشروعالفشل أو الضر

 كل الضرر عن التعویض مع دینار ألف وخمسین أربعمائة على تزید لا بغرامة أو أشھر ستة على تزید لا مدة بالحبس یعاقب ثالثاً:
 .الزراعي) بالإنتاج الضرر بإلحاق واجبھ أداء في المتعمد رهوتقصی بإھمالھ تسبب عامل أو موظف

 
 الفرع الثاني
 عتداء على الإنتاج الزراعينطاق الخطأ غیر العمدي في جرائم الإ

الخطأ ھو الصورة التي یظھر بھا الركن المعنوي للجریمة الغیر عمدیة، بخلاف  المقصود الذي تظھر صورة ركنھ المعنوي          
والأصل أن الشخص لا یسأل ویعاقب عن جریمة إلا إذا توافر لدیھ القصد الجرمي فیھا ، إلا أن ھناك بعض الجرائم الواقعة  بالقصد

الزراعي، التي یرى المشرع نتیجة خطورتھا أن یسأل عنھا الفاعل حتى ولو لم تتوافر لدیھ النیة الجرمیة للقیام بھا ،  على الإنتاج
تخذ ھذا الخطأ صورة الإھمال أو إحیطة والحذر المطلوب توافرھما في سلوك الشخص العادي، سواء ھ أخطأ بواجب اللمجرد أنّ 

حتیاط أو عدم مراعاة القوانین والأنظمة والأوامر، فلم یتوقع وفاة الضحیة أو إصابتھا بإضرار مع نتباه أو عدم الإالرعونة أو عدم الإ
على مھارتھ في ذلك، ومع  جتنابھا معتمداً إتوقعھا ولم یرض بھا وحسب أن بإمكانھ أن من واجبھ أو باستطاعتھ أن یتوقعھا، أو أنھ 

 صورة على عتداء على الإنتاج الزراعي صراحةجرائم الإ بعض في المشرع ینص وقد ،)٥٠(ذلك یصیبھا ضرر أو تموت الضحیة
 نصوص نجد الأحیان من الكثیر في بالإھمال ، ولكن تكتفي أم جرمي قصد تتطلب كانت سوى الجریمة ، الذي تتطلبھ المعنوي الركن
 طبیعة بصدد وھنا یمكن أن یتبادر إلى الذھن تساؤل الواقعة الجرمیة ، لقیام اللازم توافرھا المعنوي الركن صورة تحدید من خالیة

للجواب على ذلك سیتبین لنا من خلال عمدي ،  الغیر الخطأ توافر فیھا یكتفي عمدیة وھل أنھا غیر أم عمدیة كانت إذا وما الجریمة ، 
 : موقف الفقھ ، وموقف القضاء في ھذا المجال وكما یأتي

   :الفقھ  موقف -أولاً 
 :فریقین   إلى وانقسموا المسألة ھذه حول الفقھاء أختلف

  :القصد أساس على الجریمة قیام  :الأول الفریق - ١
عتداء الإ جریمة في المعنوي صورة الركن تحدید عن المشرع سكوت حالة في امةالع القواعد تطبیق الفریق ، ھذا أنصار یرى     

 على العقوبة ھو ستثناءوالإ العمد توافر ضرورة فالقاعدة ھي الفعل ارتكاب تعمد إذا إلا یعاقب لا على الإنتاج الزراعي ، فان الفاعل
 ذلك القانون صراحة . على إذا نص عمدي الغیر الخطأ
 عمدي :  الغیر والخطأ القصد بین المساواة : الثاني الفریق -٢

 تخلوا ما ھ غالباً لأنّ  ؛عتداء على الإنتاج الزراعي الإ  جرائم في تطبیقھا یمكن لا السابقة القاعدة أن الفریق ھذا أنصار یرى      
 عوفالمشر المعنوي، الركن قیام في والإھمال بین العمد المساواة معناه وھذا المعنوي، الركن صورة تحدید من الزراعیة التشریعات
 . )١٥(الإھمال طریق عن أو عمداً  وقعت سواء الزراعیة القواعد عن مخالفة واحد جزاء تقریر إلى یمیل الزراعي
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 :القضاء موقف -ثانیاً 
سنتجھ  لذلك ؛أمامھ  المعروضة الزراعیةالقضایا  لقلة وذلك المسألة، في تفصل قضائیة أحكام نجد لا العراقي القضاء إلى بالنظر     
 المنصوص المیاه مجاري تلویث جریمة أنّ  الفرنسیة النقض محكمة فقد  أكدت المسألة ، ھذه في الفرنسي القضاء إلیھ وصل ما إلى

  :الزراعي الفرنسي القانون ) من٥٢فقرة ( )٤٣٤(المادة  في علیھا
 مرتكب یكون أن تكتفي بل النباتیة أو الحیوانیة ، أو السمكیة بالثروة نیة الإضرار توافرتلزم  لا ھا كانتأنّ  إلا عمدیة جریمة ھي
 الغیر عمدي ، بالخطأ كتفىإو القصد یشترط ولم ذلك بعد الفرنسي القضاء وتدرج المستعملة ، الملوثة للمواد للطبیعة مدركاً  الفعل
 شأنھا من ملوثة مواد بإلقاء سمح قد الفاعل بأن أكتفت المحكمة بعدھا یة ،الزراع الأنشطة مجال في المرتكبة للأفعال بالنسبة خاصة

 . الملوثة المواد طبیعة یجھل ولو كان حتى والمائیة بالبیئة الزراعیة الإضرار
 وقضت الخطأ، طریق قیام الفعل عن باثبات مكتفیة الجرمي القصد توفر أن اشترطت بعد الفرنسیة النقض محكمة قضت وقد    

 . )٥٣( الماء في ضارة لمواد العمال أحد سكب الناتج عن الماء تلویث في مصنعھ تسبب الذي العمل رب بمسؤولیة
 الخاتمة :      

، والحق أننا حاولنا قدر  عتداء على الإنتاج الزراعيركن المعنوي في جریمة الإتناولنا من خلال ھذا البحث موضوع ال      
ستنتاجات نتھاء منھ توصلنا إلى عدد من الإالمستطاع أن نوفي الموضوع حقھ وأن نصل بالبحث إلى مستوى أھمیتھ ، وبعد الإ

 والمقترحات التي تمخضت عن البحث في الموضوع سنذكرھا فیما یأتي : 
 ستنتاجات :الإ -أولاً 
 المتراخیة الجرائم كون بعضھا من  ھذه الجرائم خصوصیة تعترضھا ، مشكلة یعد نیة جرائم الإنتاج الزراعي  إثبات وجدنا أن -١

 إثبات فإن لذا أسباب ، عدة بتفاعل تقترف أن یمكن التي من كونھا إلى إضافة للحدود ، العابرة الجرائم من أن قسم منھا كما الأثر،
 .جدا لبعض الجرائم الواقعة على الإنتاج الزراعي  ضئیل الواقع صعب، وفي  كشف بعضھا أو
عتداء على الإنتاج الزراعي أن ینصرف علم الجاني إلى محل الجریمة وقد تبین لنا من خلال البحث أنھ یشترط لقیام قصد الإ -٢

عي ، وأن یعلم بأن الأثر بكونھ إنتاج زراعي ، وإن من شأن فعلھ أن یؤدي إلى إتلاف أو تلویث أو إضرار أو تسمیم الإنتاج الزرا
المترتب على سلوكھ الإجرامي أو أن نتیجة فعلھ ھي تدمیر وتلویث ھذا الإنتاج أو یتسبب بإصابة حیوان أو مجموعة منھا أو نفوقھا 

 عتداء. أو إصابة شخص بمرض أو عدة أشخاص أو موت شخص أو عدد من الأشخاص نتیجة الإ
عتداء على الإنتاج الزراعي ھو القصد العام ، إذ أن العلم والإرادة یغنیان عن یمة الإالقصد الجرمي المطلوب توافره في جر -٣

 القصد الخاص ، وتقع الجریمة عمدیة وتقع غیر عمدیة .
 المقترحات : -ثانیاً 
بت المتھم ما یثحیننلتمس من المشرع الجزائي العراقي أن یمنح القاضي في النص الجزائي نوعاً من الحریة في تكوین قناعتھ -١
 نتفاء الركن المعنوي لدیھ سیما في بعض الجرائم الواقعة على الإنتاج الزراعي والتي تكون متراخیة الأثر وحالات الضرورة إ

 و الظروف الطارئة .
 أن یجب الإنتاج الزراعي ، إذ على عتداءاتنتھاكات والإالإ على المفروضة العقوبات نھیب بالمشرع العراقي تغلیظ وتشدید -٢

عواقب الكشف عن تلك الجرائم یشوبھ بعض الصعوبة في إثبات نیة الفاعل  ، وذلك لأنّ   للردع مناسب مستوى لضمان مرتفعة تكون
مرتكب الجریمة الواقعة على الإنتاج الزراعي لكون بعضھا من الجرائم التي یتأخر فیھا تحقق النتیجة المجرمة لفترة غیر معلومة قد 

 تطول وقد تقصر. 
 مصادرال
 . ٢٧٧، ص٢٠٠٧دریة ، ـالقسم العام ،مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكن –محمد عوض ، قانون العقوبات عوض د. )  ١(
 . ٤٨٧ص،  ١٩٨٤یة ، القاھرة ، ـة العربـالقسم الرابع ، دار النھض –ینظر د. محمود نجیب حسني ، قانون العقوبات )  ٢(
 . ٤١٣، ص  ٢٠٠٧لوم الإنسانیة ،ـل للعـ، مجلة جامعة باب ٣، عد ١٠وي ، مجلد ـالمعنل ـاحمد عبد الله احمد ، الفاع)  ٣(
  . ١٨٧، ص ١٩٨٩أحمد أبو خطوة ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ، مطابع البیان التجاریة ، دبي ،  د. )  ٤(
 .٢٤ص  ، ٢٠٠٠نشر والتوزیع ، عمـان ، ، دار الثقافة لل ٤د. محمد نجم ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط)  ٥(
 .  ٣٠ص ،١٩٨٤، مطبعة جامعة فؤاد ، القاھرة،  ٢ط د. محمد مصطفى القللي، في المسؤولیة الجنائیة،)  ٦(
 المعدل. ١٩٤٣) لسنة ٣٤٠قانون العقوبات اللبناني رقم ( -ینظر )  ٧(
 . المعدل ١٩٦٠ لسنة) ١٦( رقم الاردني العقوبات قانون – ینظر ) ٨( 
 المعدل . ١٩٤٩) لسنة ١٤٨قانون العقوبات السوري رقم ( -ینظر )  ٩(
ني ، المطبعة العالمیة د.  محمــد محــي الــدین عــوض ، القــانون الجنــائي ، المبــادئ الأساســیة ونظریاتــھ العامــة فــي التشریعین المصري والسودا)  ١٠(

 .١٢٠، ص ١٩٦٣، القاھرة ، 

 . ٣٠١ص،  ١٩٩٠،  في قانون العقوبات ، جامعة الموصل الأحكام العامة ،ماھر عبد شویش د. )  ١١(
 . ٢١٠ص ، ١٩٧٧شرح قانون العقوبات العراقي ،القسم العام ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  ،مصطفى كامل د. )  ١٢(
،  رادة على سبیل الأولویة في التدرج ولیس على سبیل الأفضلیةبحث العلم قبل الإرادة في التسلسل الزمني وھذا ما استقر علیھ الفقھ في العلم یسبق الإ)  ١٣(

  ٣٦ص،  ١٩٩٥، دار صادر ، بیروت ،  ١٠،الموسوعة الجزائیة ، مجلدفرید الزغبي د.  ینظر)  ١٤(

 . ٥١٩ص ،  ٢٠٠٥صر،  سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة م د. )  ١٥(
 . ٢٧٦، ص٢٠٠٧القسم العام ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، –شرح قانون العقوبات ،  فخري عبد الرزاق الحدیثي )  ١٦(
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 . ٢٨، ص ١٩٧٧القسم العام ، دار الكتاب الجامعي ، –الوجیز في شرح قانون العقوبات ، سامح السید جاد )  ١٧(
 . ٢٤٧، ص١٩٦٥القاھرة، -من الفقھ الجنائي المقارن بین الشریعة والقانون، دار مطابع الشعب، أحمد موافي  د.نظر ی)  ١٨(
    وما بعدھا .٢٧٦سـابق ، صالمصدر الالقسـم العـام ،-فخري عبد الرزاق الحدیثي ، شـرح قانون العقوباتد. ینظر )  ١٩(
لجھل والغلط والخطأ ، ویتبع الخطأ النسیان ، إذ لا قصد فیھ كذلك، وقد قرنت الشریعة الغراء ینتفي القصد الجنائي أیضاً بسبب ا  في الشریعة الإسلامیة)  ٢٠(

 ) ( رَبْنا لا تؤُاخِذْنا إنْ نسَیْنا أو أخَطأنا ) .٢٨٦أ في قولھ تعالى في سورة البقرة الآیة (ــالنسیان بالخط
 الجزائر لخضر، الحاج جامعة ، ماجستیر رسالة ، الوضعي والقانون الإسلامي الفقھ بین قارنةم دراسة ، للبیئة الجنائیة الحمایة ،حشمة  الدین ینظر نور)  ٢١(

 . ١٠٥ص ، ٢٠٠٦،
 .٥٨٣ص،  ١٩٨٣دار النھضة العربیة ، القاھرة ، العقوبات ، قانون في السببیة علاقة حسني ،  نجیب ینظر د. محمود)  ٢٢(
 العراقي النافذ .من قانون العقوبات  ٥١ینظر نص المادة )  ٢٣(

 . ٩٥،ص ٢٠١٩،مجلة البحوث القانونیة ، ٣٤،مجلد  ٦د. فراس عبد المنعم عبد الله ،تطبیقات الباعث الدنيء في بعض الجرائم المعاصرة ، عد )  ٢٤(

إذا جھل الفاعل وجود ظرف مشدد یغیر من وصف الجریمة فلا یسأل عنھ ولكنھ یستفید ) من قانون العقوبات العراقي النافذ على : ( ٣٦نصت المادة ()  ٢٥(

 .من العذر ولو كان یجھل وجوده ) 

  ٢٠٢٠ /٢/٧ینظر فرقد عبود العرضي، الوصف القانوني للجریمة، بحث متاح على الانترنت، على الموقع آخر زیارة ) ٢٦(

 .٦٦-٦٥، ص ١٩٧٢، مجلة العلوم القـانونیة والاقتصادیة ،  ١النموذج القانوني للجریمة، عدد. امال عبد الرحیم عثمان، أنظر   )٢٧(

 .وما بعدھا ١٢٧، ص ٢٠٠٢د. حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة والتدابیر الاحترازیة ، الإسكندریة ، منشأة المعارف ، )  ٢٨(
، مدیریة ١، ط مبادئ قانون العقوبات، سعدي بسیسو د . . و ٢٨٤، مصدر سابق، ص القسم العام-شرح قانون العقوبات ،فخري عبد الرزاق الحدیثي )  ٢٩(

 .  ١١٧، ص١٩٩٤الكتب والمطبوعات الجامعیة ،
 .النافذ العراقي ) من قانون العقوبات ٣٧نص المادة ( ینظر)  ٣٠(

 .٣٥١، ص١٩٩٧القسم العام ، المكتبة القانونیة ،بغداد، د. محمد أحمد المشھداني، شرح قانون العقوبات، )  ٣١(

 ١٣٢،ص١٩٨٨، القاھرة،  دار النھضة العربیة،  ٣طدراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي،  -النظریة العامة للقصد الجنائي ،محمود نجیب حسني د. )  ٣٢(
. 

شرح قانون العقوبات القسم العام النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر الاحترازي، دار النھضة العربیة  ،  ،د. محمود نجیب حسني )  ٣٣(
 .. ٩٥ص، ١٩٧٣

 . ٢٣٤، ص ٢٠٠١ینظر د. محمد حسین عبد القوي ،الحمایة الجنائیة للبیئة الھوائیة ، أكادیمیة الشرطة  ، )  ٣٤(

 . ٦٣٧ص سابق، مصدر ،العام حسني ، شرح قانون العقوبات  نجیب محمودد. ) ٣٥(
بعدھا . وما  ١٧٤، ص ٢٠٠٧، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة ،  ٨،عد ١٤د . براء منذر كمال ،عقوبة جریمتي القتل والایذاء الخطأ ،مجلد )  (٣٦(

›    qawaneen.blogspot.comمدونة القوانین الوضعیة على الموقع الالكتروني -مبدأ لا مسؤولیة بدون خطأ  -براء منذر كمال د.  وینظر
 يالقانون الجنائ

 .٣٦٠، ص٢٠١٣، ١القانون الجنائي السوداني معلقاً علیھ، ط ،أحمد علي إبراھیم حمود.  ،ینظر)  ٣٧(
 . ١، ص  ٢٠٠٨دراسة قدمت للمركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ، القاھرة ،  ،سیكولوجیة الإھمال  داود ،عزیز حنا ) ٣٨(
 . ٢٧٨، ص٢٠٠٥، ، دار الجامعة الجدیدة  قانون العقوبات القسم العام   ،زكي أبو عامر د. محمد ) ٣٩(
 . ٢٤٩، ص١٩٩٠، دار الفكر العربي ،  ٣، ط قانون العقوبات القسم العام ،مأمون محمد سلامة د. )  ٤٠(
 .٣٣٤، ص ٢٠٠٦، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  قانون العقوبات الخاص ،عبد المنعم سالم د. زكي أبو عامر  ود. محمد )  ٤١(
 .١٢٢ص ،  ١٩٩٨ ، ، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة ، ١، ج (الجریمة) شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام - عبد الله سلیماند. )  ٤٢(
 ١٠٢، ص٢٠٠٦الوجیز في القانون الجنائي العام ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، ي ، منصور رحماند. ) ٤٣(
القاھرة  ، ، الدار القومیة العربیة للثقافة والنشر٢، ط جرائم العمد وشبھ العمد والخطأ وجرائم الحدود في الشریعة والقانون ،بدریة عبد المنعم حسونة  د. )  ٤٤(

 .٢٧١، ص 2006، 
 . ٢٧٧القسم العام ، مصدر سابق، ص ،قانون العقوبات  ،محمد زكي أبو عامر د. ) ٤٥(

 . ٢٧٦جرائم القتل العمد وشبھ العمد والخطأ ، ص، بدریة عبد المنعم حسونة د. )  ٤٦(

 .٧٠، ص ٢٠٠٦،  ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع٢شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الإنسان) ، ط ،كامل السعید د. )  ٤٧(

 . ٢٧، ص١٩٩٤، ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر د. معوض عبد التواب ، الوسیط في شرح جرائم القتل والإصابة الخطأ)  ٤٨(
 . ٩٤ص  ، ٢٠٠٢، سكندریة، الإ ، دار المطبوعات الجامعیة ء على الأشخاص والأموال، الاعتدا فتوح عبد الله الشاذليد. )  ٤٩(
 ، الحقوقیة الحلبي منشورات والمال، الإنسان وعلى العامة المصلحة على الاعتداء جرائم ، الخاص القسم العقوبات قانون ، القھوجي القادر عبد علي. د)  ٥٠(

 . ٣٥٠ ص ، ٢٠٠٢ بیروت،
 .١٠٨ ص ، ٢٠٠٦دار النھضة الـعربیة ، القاھـرة ،   ، الكندري ، المسـؤولیة الجنائیة عـن التـلوث البیـئي حسن د. محمد)  ٥١(

 . ١٠٩ ص السابق، المصدر ، الكندري حسن محمد)  ٥٢(
 .١٠١، ص ٢٠١٦بشیر محمد امین  ، الحمایة الجنائیة للبیئة  ، أطروحة  دكتوراه  ،  جامعة القاھرة ، )  ٥٣(

 الكتب القانونیة : 
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 . ١٩٨٩أحمد أبو خطوة ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ، مطابع البیان التجاریة ، دبي ،  -١
 .٢٠١٣، ١أحمد علي إبراھیم حمو، القانون الجنائي السوداني معلقاً علیھ، ط -٢
 . ١٩٦٥القاھرة، أحمد موافي ، من الفقھ الجنائي المقارن بین الشریعة والقانون، دار مطابع الشعب ، -٣
، الدار القومیة العربیة للثقافة والنشر ، ٢بدریة عبد المنعم حسونة ، جرائم العمد وشبھ العمد والخطأ وجرائم الحدود في الشریعة والقانون ، ط -٤

 . ٢٠٠٦القاھرة ، 
 . ٢٠٠٢الإسكندریة ، منشأة المعارف ، حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة والتدابیر الاحترازیة ،  -٥
 . ١٩٧٧القسم العام ، دار الكتاب الجامعي ، –سامح السید جاد  ، الوجیز في شرح قانون العقوبات  -٦
 .١٩٩٤، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ،١سعدي بسیسو ، مبادئ قانون العقوبات، ط -٧
 .٢٠٠٥، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  سلیمان عبد المنعم ، دروس في القانون الجنائي الدولي  -٨
 .١٩٩٨، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  ١شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام (الجریمة) ، ج عبد الله سلیمان ، -٩
 .٢٠٠٢القسم العام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  –علي عبد القادر القھوجي ، شرح قانون العقوبات  -١٠
 .٢٠٠٣، دار النھضة العربیة، بیروت،  ٨عمر الشریف، درجات القصد الجنائي، ط -١١
 .٢٠٠٨عزیز حنا داود ، سیكولوجیة الإھمال ، دراسة قدمت للمركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ، القاھرة ،  -١٢
 . ٢٠٠٧كندریة ، عوض محمد عوض ، قانون العقوبات القسم العام ،مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإس -١٣
 .٢٠٠٦، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ٢كامل السعید ، شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الإنسان) ، ط -١٤
 .٢٠٠٢فتوح عبد الله الشاذلي ، الاعتداء على الأشخاص والأموال ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، -١٥
 . ٢٠٠٧القسم العام ، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  –قانون العقوبات  فخري عبد الرزاق الحدیثي  ، شرح -١٦
 .١٩٩٥،دار صادر ، بیروت ،  ١٠فرید الزغبي ، الموسوعة الجزائیة ، مج -١٧
 .١٩٩٠، دار الفكر العربي ،  ٣مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم العام ، ط -١٨

 . ١٩٩٠، جامعة الموصل ، ماھر عبد شویش،الأحكام العامة في قانون العقوبات -١٩
 . ١٩٩٧محمد أحمد المشھداني ، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان ،  -٢٠
 . ٢٠٠٦محمد حسن الكندري، المسؤولیة الجنائیة عن التلوث البیئي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -٢١
 .٢٠٠١یة للبیئة الھوائیة ، أكادیمیة الشرطة  ، محمد حسین عبد القوي ،الحمایة الجنائ -٢٢
 .٢٠٠٥محمد زكي أبو عامر ،  قانون العقوبات القسم العام ،دار الجامعة الجدیدة ،  -٢٣
 .٢٠٠٦محمد زكي أبو عامر ود. عبد المنعم سالم ، قانون العقوبات الخاص ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  -٢٤
لقــانون الجنــائي ، المبــادئ الأساســیة ونظریاتــھ العامــة فــي التشریعین المصري والسوداني ، المطبعة محمــد محــي الــدین عــوض ، ا -٢٥

 .١٩٦٣العالمیة ، القاھرة ، 
 . ١٩٨٤، مطبعة جامعة فؤاد ، القاھرة ،  ٢محمد مصطفى القللي ،في المسؤولیة الجنائیة ،ط -٢٦
 . ٢٠٠٠، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمـان ،  ٤، طمحمد نجم ، شرح قانون العقوبات القسم العام  -٢٧
 .١٩٨٣محمود نجیب حسني ، علاقة السببیة في قانون العقوبات ،دار النھضة العربیة ، القاھرة ، -٢٨
 .١٩٨٤القسم الرابع ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  –محمود نجیب حسني ، قانون العقوبات  -٢٩
 .١٩٨٨، القاھرة، ٣دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي، دار النھضة العربیة، ط -للقصد الجنائي محمود نجیب حسني ،النظریة العامة -٣٠
، دار  ٣محمود نجیب حسني ،  شرح قانون العقوبات القسم العام النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر الاحترازي ، ط -٣١

 .١٩٧٣النھضة العربیة ، 
 . ١٩٨٨،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  ١،مجلد ٣، شرح قانون العقوبات القسم العام ،ط محمود نجیب حسني -٣٢
 . ١٩٧٧مصطفى كامل ، شرح قانون العقوبات العراقي ،القسم العام ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  -٣٣
 .١٩٩٤والنشر ، معوض عبد التواب ، الوسیط في شرح جرائم القتل والإصابة الخطأ، مؤسسة المعارف للطباعة  -٣٤

 .٢٠٠٦الوجیز في القانون الجنائي العام ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، منصور رحماني ،  -٣٥

 الرسائل والأطاریح : -ثانیاً 
 . ٢٠١٦مین ،الحمایة الجنائیة للبیئة،أطروحة دكتوراه، جامعة القاھرة،بشیر محمد أ -١
 لخضر،الجزائر الحاج جامعة ماجستیر، رسالة الوضعي، والقانون الإسلامي الفقھ بین مقارنة دراسة للبیئة، الجنائیة الحمایة،حشمة الدین نور -٢

،٢٠٠٦. 

 مصادر من الانترنت : -ثالثاً 
الوضعیة على الموقع  مدونة القوانین -مبدأ لا مسؤولیة بدون خطأ  -براء منذر كمال  -١

 ٢٠٢٠/  ٧/  ٢٥زیارة  القانون الجنائي آخر›               qawaneen.blogspot.comالالكتروني
 /٢/٧فرقد عبود العرضي، الوصف القانوني للجریمة، بحث متاح على الانترنت، على الموقع آخر زیارة  -٢

٢٠٢٠16529https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=  

 القوانین : -رابعاً 
 المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  -١
 المعدل. ١٩٤٣) لسنة ٣٤٠قانون العقوبات اللبناني رقم ( -٢
 المعدل . ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات الاردني رقم ( -٣
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 المعدل . ١٩٤٩) لسنة ١٤٨رقم (قانون العقوبات السوري  -٤
 المجلات : -خامساً 
 . ٢٠٠٧، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة ، ٣، عد ١٠احمد عبد الله احمد ، الفاعل المعنوي ، مجلد  -١
 .١٩٧٢مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، ،  ١عدامال عبد الرحیم عثمان، النموذج القانوني للجریمة،  -٢
 .٢٠٠٧، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة ،  ٨عد ، ١٤مجلدوبة جریمتي القتل والإیذاء الخطأ ، براء منذر كمال ،عق -٣
 . ٢٠١٩، مجلة البحوث القانونیة ، ٣٤،مجلد ٦فراس عبد المنعم عبد الله ، تطبیقات الباعث الدنيء في بعض الجرائم المعاصرة ، عد -٤

  


